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لم تشفــع دعــوة الأمــم المتحــدة ولا مجموعــة دول الاتحــاد الأوروبي ولا المنظمــات الحقوقيّــة الدوليّــة
الأخرى، لدى إصرار حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف ، بشأن مُضيّها
نحو تنفيذ أحكام الإعدام، والتي صدرت عن المحاكم المدنيّة العاملة داخل القطاع، بحق أشخاص

أقدموا على جرائم قتل، باعتبار أن القانون الدولي يمنع هذا الإجراء، ويحضّ على عدم تطبيقه.

كمـا لم تنفـع بـشيء، اعتراضـات السـلطة الفلسـطينية ولا تحذيراتهـا، القاضيـة مـن أن الحركـة، سـتكون
تحت طائلة المسؤولية، فيما لو أقدمت على تنفيذ تلك الأحكام، خاصةً وأن الحركة بدأت فعلاً، نحو
إفراغ ما في راسها، بواسطة قيامها منذ صباح اليوم الباكر، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مُدانين

بجرائم قتل مُروّعة.

كما يبدو، فإن إقدام حماس على مهمّة تنفيذها للأحكام، جاء بالدرجة الأولى- كما تقول- تحقيقاً
كيد قدرتها على أنها قوّة للردع العام، ولضرورة لجم الجريمة داخل القطاع، ومن ناحيةٍ أخرى، لتأ
حاكمة، ومن مسؤولياتها مواجهة الفوضى وبسط الأمن وإرساء الطمأنينة، سيما وأن لها تاريخ في
هذا المجال، ولم يجئ باعتباره عناداً أو تحدّياً، لا للمجتمع الدولي ولا لأنها لا تعترف صراحةً، بشرعية

الرئيس “أبومازن” الذي له الحق في التصديق على الأحكام. 

مًساهمة الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجهات حقوقيّة دوليّة ومحليّة أخرى، ضد خطوة
حماس، انحصرت في تحذير الحركة، من أنهّا تذهب بعكس الرغبة الدولية، خاصة وفي ضوء شكوكها
في إجـــراءات المحاكمـــة، باعتبارها غـــير مســـتوفية لـــشروط الصـــحة والعدالـــة، وبأنهـــا لم تحصـــل علـــى

مصادقة الرئيس الفلسطيني “أبومازن” والتي هي حصريةّ له بمفرده.
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وكانت قامت السلطة الفلسطينية وحركات فلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح، بشجب واستنكار
خطوة الإعدام، باعتبار حماس، قد قامت باقتراف جرمٍ كبير، ومخالفة قانونية ضخمة، وسواء بحق
ــاً في التصــديق علــى هــذه الأحكــام، أو باعتبارهــا فصــيلاً مــن جملــة الرئيــس الــذي لــه الحــق حصري
ــد الأوضــاع ي ــة بإصــدار مثــل هــذه الأحكــام، الــتي مــن شأنهــا أن تز الفصائــل فقــط، وليســت مخوّل

الفلسطينية توتراً، علاوةً على إمعانها في سياستها القائمة على ضرب الحائط بالقانون الفلسطيني.

كيــد فــإن حمــاس تعــرف مُســبقاً كيــف تــواجه التحــذيرات الدوليّــة الآتيــة لهــا، حتى قبــل شروعهــا بالتأ
بتنفيـذ الاعـدام، وذلـك مـن خلال اعتمادهـا على أنهّا اسـتنفدت كافـة درجـات التقـاضي أمـام المحـاكم
المختصــة، ومــن ناحيــة أخــرى، مــن خلال إبرازهــا، أن القــانون الــدولي الــتي تحتــج بــه الأمــم المتحــدة،
 انتقائي، باعتباره هو الذي يُحرمّ إجراءات كثيرة، بما

ٍ
والجهات الدولية الأخرى، يتم الأخذ به بشكل

فيها استخدام الأسلحة الفتاكة، وهي مع ذلك تيم استعمالها بضراوة في أنحاءِ كثيرة من العالم وعلى
مدار الساعة، وبالذّات من قِبل الدول التي خطّت ذلك القانون بيديها، وأظهرت إيمانها الشديد به،
وهو القانون أيضاً، الذي يمرّ من أمامه آلاف وملايين الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب والإنسانية،

ولا يكاد ينتفض في مواجهتها.

أيضاً، تُتقن حماس كيف تُدافع عن نفسها باتجاه تحذيرات السلطة الفلسطينية واتهاماتها بخرق
القانون، والعمل على إشاعة الفوضى داخل نفوس مواطني القطاع، زاعمةً أن “أبو مازن” هو الذي
وقـف في كـل مـرةّ ضـد الأحكـام الصـادرة، وهـو الـذي اختفـى علـى مـدار الـوقت عـن التصـديق عليهـا،
ــة داخــل القطــاع، مــع أن المصادقــة لا ــة مــع المحــاكم العامل ــر عــدم وجــود أي ارتباطــات قضائي بتبري

تتعارض مع القضاء ولا مع المصالحة تحديداً.

يُمكن القول، بأن هذه القضية، خلقت أصداءً دولية ومحليّة (رسميّة) غير جيّدة، وهي ربما تعمل
على تعكير الأجواء، ولكن فإن من غير الوارد أن تحصل حماس على أغضاب دوليّة إضافيّة تتجاوز
ذلــك التعكــير، وســواء كــانت مــن الأمــم المتحــدة أو مــن الاتحــاد الأوروبي، أو جهــات دوليــة أقــل تــأثيراً،

ٍ
 مـا مـع الحركـة، إمّـا لـدواع

ٍ
بسـبب أنّ تلـك الجهـات هـي بحاجـة للمحافظـة علـى علاقـة مـا أو اتصـال

ٍ
سياسية أو إنسانيّة، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي سوف لن تُبادر بتقديم أضرار
إضافيـة باتجاههـا، لأكـثر ممـا هـي عليـه، سـيما وأنهـا تطمـح خلال هـذه الأثنـاء، في دحرجتهـا بواسـطة

الإدارة المصريةّ لاستئناف مسيرة المصالحة الوطنية.
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